ءا لا »ءءء > > ست > م ل ا ل سس لس > > ع > ل ل ا ل ل ىس > > > ست > ل ل ل ا سس سس > > سس > ست > ل ل ل سس > > ست > ل ل ل ا ساس > > سس > ست > ل ل ا ل سس > سس > ست > ل ل ا ل ا ل ا سس سس ساس > سس > ل ل ل ا سس لس لس > سس > سس > ل لس لس ا سس ا سس سس سس سس سس لس ا لس ا لس ا سا سس سس سا 


حتت تت متم كحت بن شي ميك سه كك سب ديك تا انيتا سه كود ست ات يو يان يكن سد تك سد جد متي بي ا اوتا حب يدا سبد حا كي يد اش كان الت عد دو د يا له باح حي يدا سو اك بيدا شل جتان حا لت ات حت عي ليب متا سح ليد ست كد عشي يا شين عد جد كك اس سد رن عي ااي ايد ع تود سج حدس ا جا ب عت د لد ب بت 


الأحكام الشرعية: 


تعربيف الأحكام: 


لغة: جمع حكمء وهو القضاء والفصل لمنع العدوان والظلم.ك: ل فاحكم بين الناس بالحق]. 
اصطلاحا: إثبات هو لأمر أو نفيه. 
كقولنا: الصلاة واجبة وهذا إثبات الصلاة» وكقولنا صلاة الضحى ليست واجبة فهنا نفى الوجوب. 


إلا 


١ ١ ١ : 0000‏ للها (5) ع (.2 
تعريف الحكم الشرعي: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 


“شرح التعريف: 
:)١(‏ كلام الله سبحانه المباشر (القرآن) أو بواسطة الوحي للني ثَلةٍ (السنة). 
(0): المرتبط. 


(): مرتبط بكل ما يصدر من المكلف من أفعال “المكلف: البالغ العاقل. 

(): بطلب فعل أو ترك. 

(ه): استواء الطرفين. 

(): الجتعل» أعن: جعل البشيء)» "الحكم الوضعي". 
*قرن الفعل بالمكلف حتى يخرج الأفعال التي لا تتعلق بالمكلف: مثل "الأحكام الوضعية": 
وقوله: ل الله خالق كل شيء): استثنى ذات الله-سبحانه- وصفاته من كل شيء. 


*المشتهر: (بأفعال المكلفين) والأصح: (بفعل المكلف)؛ لأن المكلف مخاطب بالوجوب في جميع أنواع الواجبات حتى 
الكفائي» لكن إن قام به أحد سقط عن البقية حكم الوجوب 


* أقسام الحكم الشرعي: 
حكم تكليفي: حكم وضعي: 


خطاب الله تعالى المتعلق بفعل خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا لشيء 


0 آخرء أو شرطا له؛ أو مانعا منه, أ 
المكلت اقتضاء أو خييرا. 3 5 ع 7 عٍِ 1 
صحيحاء» او فاسداءع او عزعة أو رخصة. 


تقسيم العلماء للحكم التكليفي: 


#الق الحنفية الجمهور في تقسيم الحكم التكليفي فقسمه الجمهور ل (د) أقسام, والحنفية ل (0) أقسام على النحو الآتّ: 


*الجمهور: مالك والشافعي وأحمد. 


تقسيم الجمهور (5): 
واجب مندوب مباح محرم مكروه 
جازم غير جازم استواء الطرفين " تخيير " جازم غير جازم 
طلب فعل (أمر) طلب ترك (نمي) 
0 سبب 2 نفسيم الجمهور لمذه ١‏ : لقسمة: 
5 5 00 0 0 5( 
أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما. 


(): أ- أمر (وجوب). ب- فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك: فهو (ندب). 
(): أ- نمي (تحريم). ب- إن أشعر بعدم العقاب على الفعل فهو: (كراهة). 
(4): التخيير بين الفعل والترك (الإباحة). 


تقسيم الحنفية (/1): 


واجب فرض مندوب مباح حرم المكروه كراهة المكروه 
تحرعية كراهة تنزيهية 


الواجب 


تعريف الواجب: 
لغة: بأ بمعنى : /١‏ الساقطء ومنه: !| فإذا وجبت جنوينا 1 أي: سقطت على الأرض» ووجب الحائط: إذا سقط. 
8 واللازم» يقال: وجب اليشيء: إذا لزم وثبت. 


اصطلاحا: عرفه ابن قدامة رمه الله- بثلاث تعريفات: 
/١‏ ما توعد بالعقاب على تركه. 
؟/ ما يعاقب تاركه. 


01 0( 0 )0( 
م ما يذم تاركه شرعا (مطلقا). > نرجحه مع التقيبد» ويضعفه ابن قدامة. 


:)١(‏ اللوم والانتقاص ولا يرد إلا من الشارع. 

(0): قيد أخرج امحرم ؛لأنه يذم فعله. 

(0): قيد يعرف به أن الذم يأتي من جهة الشرع. 

(:): قيد في التعريف يفيد أن من ترك الواجب ؛لأنه سيقضيه في آخر الوقت 5: تأخير صلاة الظهر لآخر وقتها أو من تركه 
ليقضي نوعا آخر مثله ك: الاختيار من خصال كفارة اليمين» أو لأن بعض المسلمين سيفعله ك: الإفتاء فإنه لا يذم. 


حكم الواجب: 


ما يغاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. 


صيغ الواجب: 
(فضرب الرقاب)] 
(وأقيموا الصلاة 4 (عليكم أنفسكم) تعدو نأب قن 
فعل الأمر: اسم فعل الأمر: فعل الأمر: 
أوجب» فرض بلام الأمر: عقاب أو ذم: 
(كتب عليكم القتال) ( وليطوفوا بالبيت العتيق) | لياو انين 


(قد فرض الله لكم تحلة أمنكم) يخالفون عن أمره] 


الفرق بين الفرض والواجب: 


تحرير محل النزاع: أقوال العلماء في المسألة: 


اتفاق اختللاف ق١/‏ مالك والشافعي ق؟/أبو حنيفة 
الفق العلباء على اتا سخ ٠‏ إشيلق العلماء ى ضريت: الفرشن و(ر١)‏ عن أحمد: ( الراجح). و(ر؟) عن أحمد: 
د : الفرض والوااجب مترادفاك. 0 
ْ الفرض أ كد من 
الواتكيية. 
د/ استواء الحد ف الف رض والوا جرا. 


فم 2 5 ةا 5 ١ ١‏ 5 0000 1ت 
د ١‏ / حتا" فهما قَ اللعكه أوجب آنل يختلفان قىَ الاأصطلا 2 ليوافق مقتضاه باللغة. 

4 ست . : | 000 

: َ غ2 


4 و 0 5 1 له 50 ١‏ 
د و ولأن كن العا* 5 | كك . من : السقو طّ فاليد ىء فل يسقط و د ينا سر تسيفية طه . 
: 0 ر 


ولذلك 7 9 على الأرض ور لأنه قل لا يبقى أثره 2 الباقي. 


*الفرض بأنٍ بمعنى: /١‏ التأثير ؟/ والحز. 
*الواجب بأ بمعنى: /١‏ السقوط ؟/ اللزوم. 


5 معان الفرض والواجب عند (ق5): 
اختلفوا في تعريف الفرض والواجب على النحو الآني: 


الأول : الغاني: الثالث: 


أ) الفرض: اسم لما ثبت بدليل قطعي أ) الفرض: ما لا يتسامح في تركه أ) الفرض: ما ثبت بالقرآن. 


الثبوت» أ يقطع بوجوبه. عمدا ولا سهوا. ب الواجب: فنا" لبيك: بالبيئنة . 
نض هين الكتاب والسنة المتواترة. أركان الصلاة. ليد كود ادن كلاية بود كره 
6 الواجب: اسم لما ثبت ب( الواجب: ما يتسامح بتركه صاحب الحاشية 


بدليل ظني. سهوا لذ عنمدا. 


القياس وخبر الآحاد وو. التشهد الأول. 


ثمرة الخلاف في الفرق بين الفرض والواجب: 
الظاهر والله أعلم أن الخلاف في التعريف واللفظ فقط أما من جهة المعنى والعمل فلا خلاف من انقسامهما إلى فرض وواجبء وثمرة 
الخلاف عقدية وليست فقهية: 
حيث أن من جحد الفرض والواجب يكفر على قول الجمهور. 
وعلى قول الحنفية فإن من جحد الفرض يكفر ومن جحد الواجب لا يكفر. 


أقسام الواجب -إحمالا- باعتبار: 


ا خاطبين به: 3 الشارع له: 
زمن أدائه: المخاطبين به: كدي اسار 
واجب عيني واجب كفائي ال ا شد 
شَية بت واكام الصلاوات الخمس؛ الطمأنينة في الصلاة؛ لم 
كفارة اليمين - 0 الافتا 1 : : 
مرضي م محددة أنما + ينص على قدرها ومدتما 
-00000 


صيام رمضانء» والىك 
على التراخي 2 الصلدوين 2 صيام رمضانء واحج 
3 5 لمن يقول أنه على الفور 


الواجب باعتبار ذاته: 


واجب معين 


واجب مبهم ( مخير) 


أ)حده: ما طلبه الشارع بعينه دون أ)حده:ما طلبه الشارع لا بعينه بل خير العباد في فعله بين 


خيير بينه وبين غيره. أقسام مقصورة(أي: فعل واحد من هذا المخير به). 


الصلاة والصيا 
لصلاة والصيام خصال كفارة اليمين: ( فكفارته إطعام عشرة مسكين من 


ب)حكمه: عدم براءة ذمة المكلغ أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة)) 
إل ]ذا ملك يدينه خووربين العام ولكتسرة والعتقه: 


ب)حكمه: 
ق١/‏ الجمهور: (الراجح) وايسة 


يثبتون الواجب المخيرء فتبرأ الذمة إذا أتى ينكرون الواجب المخير» فلا تبرأ الذمة 
بخصلة واحدة من الخصال المخير بما. حتى بأنٍ بيجميع الخصال المخير بما. 


د/ لا معن للوجوب (اللزوم) مع التخيير؛ 
لأن المعيير يناق الوجورب فشكيل 
د /١‏ إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اجساعيم. 
أهليكم أو كسوقم أو تحرير رقبة]» 
ج د: أن التخيير في هذه الآية دل على جواز كون المأمور به 


د ؟/ إجماع الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجبة. 


د"/ إعتناق الرقبة: لا يحدى الشا 
أو صغير بل يجعله على التخيير. 


رع نوع الرقبة ذكر أو أنثى كبر 
ا لد 24 0 بعتو 


.)١١.- ١ه؟ص(‎ /4 د‎ 


باعتبار زمن آدائه: 


1 
١‏ 
واجب مطلق 
| 
لأدائه. 
| 
والحج لمن يقول أنه على التراخي . 


يسع غيره من جنسه. 


ما كان قته يسعه حده للا 
ب و و 


صيام رمضان 
راع لوك لمم نري 


5 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
١ 


/ 
واجب مقيد 


| 
ما حدد له الشارع زمنا ووقتا لأدائه: 
أ) مضيق: ب( الموسع: 
| | 
نا كان وقنه واسغا لأداثه 


ظ وأداء تن 


20 


حكم الواجب الموسع: 


ق١/‏ الجمهور: 
| 


إثبات الواجب الموسع 
| 

د /١‏ تسمية هذا القسم واجبا بدليل: أن الصلاة تحب 
في أول الوقت: 
قال تعالى [أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل) . 
د ؟/ وأخرج البخاري في صحيحه وأبو داود من حديث 
ابن عباس ذه أن جبريل اكلتئلة أم البي كله أول 
الوقت وآخره وقال: (الوقت ما بينهما) وف رواية: 
(الوقت ما بين هذين). 
ج د: أن هذين النصين قد جعلا الوجوب في أول الوقت 
وآخره» فتخصيص الوقت بالوجوب تحكم يحتاج إلى 
دليل. 
د "/ أجمع العلماء على أن من صلى في أول الوقت أو 
وسطه أو آخره فإن صلاته صحيحة وتبرأ ذمته فيئاب 
ثواب الفرض وتلزمه نيته ولو كانت نفلا. 
د.ة#/ص ١‏ 


ق١/‏ أكثر أصحاب 
أ حنيفة: 


| 
إنكار الواجب الموسع 
| 
د /أن التوسعة والوجوب(اللزوم) متنافيان بالمعنى 
فالواجب لا يجوز تركه» ومن يقول بالواجب 
الموسع يجوّز ترك الواجب عن الوقت الذي 
وُصف فيه بالوجوب -وهو أول الوقت وآخره- 


فلا يكون للواجب الموسع حقيقة. 


مسألة: متى يتعلق الوجوب بذمة المكلف-في الواجب الموسع-؟ 


| 


| 
في آخر الوقت» بحيث لا يبقى من الوقت إلا ما 
يسع الفعل -ولا يضيق عليه-. 


ثمرة الخلاف في الواجب الموسع: 


م١/‏ إذا حاضت المرأة أول الوقت هل يلزمها القضاء إذا طهرت؟ 


ق١/‏ الجمهور: 


هو 44 3 4 3 25 
يفصي : حر درضت 
ا أ أأءة -. 
© و عه . 


قُ المسألة تفصيل : 


ق؟/ الحنفية: 


لا تة تعضى؛ لأنه / يدخل 


| 
وفث الهوحوسه. 
4- “ال 


م؟/ إذا بلغ الصبي ني آخر الوقت وقد صلى الصلاة أول الوقت فهل يعيدها؟ 


ق١/‏ الجمهور: 


د 


إذا أخر المكلف الواجب الموسع 


فمات في أثناء وقته قبل ضيقه: 


لم يعد عاصيا؛ لأنه فعل ما أبيح 


لات 
له التاخير. 


له فعله ؟لحونه حوز 


قُ المسالة تفصيل: 


ق؟/ الحنفية: 


حالات تأخير الواجب الموسع عند الجمهور: 


د جع 


إذا أخر المكلف الفعل في الواجب 
الموسع عند أول الوقت مع غلبة 


يعل عاصيا؛ ل له علب 


٠ |‏ أ 
5 ( 5 . ا 
عل طنه الموث ققرط. 
ئىئ و ل 


إذا أخر المكلف الفعل حتى 
ضاق الوقت ثم مات ول يبقى 
إلا ما يتسع لأقل من الفعل: 


يعد عاصيا؛ لأن الوقت 


ا 


1 
. 0 21 ا 
اليا في ا« ل تيغ لككاما الفمعا . 


١ 


مثل: لو أنه لم يصل العصر ومات ول يبق 
من وقتها إلا ما يكفي لثلاث ركعات 


مسميات "مقدمة الواجب" عند الأصوليين: 
١‏ - مقدمة الواجب. 
؟- ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به. 
#دالوسلة 
5 - وسيلة الواجب. 
ه- مالا يتم الشيء إلا به فهو واجب. 


*العبارة الخامسة هى الأشهر على ألسنة الأصوليين والفقهاء إلا أن العبارة الثانية أشمل منها؛ لأن الأمر قد يكون للندب فتكون مقدمته مندوبة. 


أقسام مقدمة الواجب: 


داخل تحت قد رة المكلف: 


حده: حده: 


تقع تحت اختيار المكلف ويستطيع 
أن يفعله فهذا هو محل النزاع. 
الطهارة للصلاة 


حكمه: 


واجب. 


المسائل الفرعية المتأثرة بقاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب": 


م: إذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة عذكاة 


في المسألة تفصيل: 
ق١/‏ 


حرمتا؛ 
ع ع 
أخته بعلة: ا محرمية» والأجنبية للاشتباه. 


أ ١|‏ +* اوجن | . 
| ميتة بعلة: يلايك والمدكاة لا شقناة 
9 : 


مناقشة (ق؟7): 


حكمه: 


3 لما ضهنا كاتنا هما 
رمة ليسا و : 


ل 
شمماء فما معد 5 4 جم آ 
كيهماء كما ممعم كولحم صر خار 


د | كي 


ليس بقدرة المكلف ولا في وسعه ولا 
طاقته نحصيله ولا يقع يق اختياره. 


القدرة» واليد في الكتابة» حضور 
الإمام والعدد في الجمعة. 


لا يوصف بوجوب؛ لأنه 


. ثا الى - 
1 29 شناة 
عير ذا حل 0 عدرهة 
ا 
لملخلف.» 


*الأحكام الشرعية لا توصف بحلال أو حرام 
إنما ذات الفعل يحدد. 
ق١/‏ 


الأجنبية والمذكاة: حلال» لكن 
يجب الكف عنهما. 


أقسام الواجب باعتبار تحديد الشارع له: 


واجب محدد: 
حده: ما كان محددا ومقدرا 
غسل الوجه. 
حكمه: واجب. 


واجب غير محدد: 


حده: م يبحدده الشارع وم 


يقدره بقدر معين. 


الطمأنينة في الصلاة. 


حكم الزيادة على أقل الواجب: 


ق١/‏ أبو الخطاب الحدبلي في 
التمهيد, وعليه الجمهور : (الراجح). 


4. 


مندوبة 


د /١‏ أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل 
وهذا هو (الندب) 

د ؟/ عدم التمييز ليس دليلا على أنمما نفس الحكمء 
مثل: نصاب ركاة (١٠٠ريال)‏ (ه ١ريال)‏ وأخرج (50 ريال) فلا 
نقول أن (5؟) الزائدة واجبة عليه. 


ق؟/ القاضي أبو 
يعلى الحنبلي: 


د /١‏ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد وهو أمر 
ا ا لاست 2 د ذاا> 
إيجاب» ولا يتميز البعض عن البعض فالكل 

امتثال. 
ا ا جا ب ني - 1 

د ؟/ ان الزيادة له يمحن عييزها عن المزيد عليه 

وإذا تعذر التمييز تساويا في الحكم؛ لأن الزيادة 


والأصل امتثال لمقتضى الأمر. 


*والراجح: أن تعريف الواجب مخالف لتعريف الندب وترك الندب لا يحتاج لبدل أو شرط. 


أقسام الزيادة على أقل الواجب: 


زيادة مستقلة (متميزة): 


حكمها: مندوبة. 


من السنن الرواتب وغيرها. 


زيادة غير مستقلة 
(غير متميزة): 
حكمها: وقع فيها الخلاف. ” 


الطمأنينة في الصلاة. 


الندوب 


حده: 


لغة: الدعاء إلى الفعل أو إلى أمر مهم. ! “م يترتب على تركه عقاب هو الواجب. 
اصطلاحا -عرف بتعريفين-: ١‏ 
/١‏ مأمور لا يلحق بتركه ذم من غير حاجة إلى بدل. 
١/هو‏ ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه >> “والصواب أنه حكمه لا حده. 
حكمه: 
ما يئاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. 


مسألة هل المندوب مأمور به؟ 


| 
ق١/‏ الجمهور:(الراجح) ق؟5/ الرازي لتق 
7 
مامور به. ليس مأمورا به. 
0 | | 
د 9/ أن الأمر استدعاء وطلبء والمندوب مستدعى د /١‏ لأن الله سبحانه قال: [فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
ومطلوب» فيدخل ف حقيقة الاهر. تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ؛ والمندوب لا يحذر فيه. 
د ؟7/ [إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ) د ؟١/‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لولا أن أشق على 
أدخل بين الأمر بالواجبات الإحسان وهو مندوب. أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). وقد ندبحم إلى السواك: 
د “/ [وآمر بالعروف اومنة ما هو مفندوت: فعلم أن الأمر لا يتناول المندوب. 
د ؛/ ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء: أن الأمر ينقسم إلى د "/ لأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه وفي الندب تخيير. 
قسفين: أت أمر إضاب. نب أبن اسعيحيات. 3ن لآ تارك لبسو غاصيا. 


ظ الرد على د :١‏ ظ 
ظ وقوله: ل[ فليحذر الذين يخالفون عن أمره]فيه دلالة على أن الأمر يقتضي الوجوب ونقول به» لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل ولا يخرج بذلك عن كونه أمرا. ظ 
ظ الرد على د ؟: ٍ. 
ل ات 8 5-0 5 1 
| قوله: (لأمرتهم) لو قدرت كانت: لأمرهم أمر إيجاب لا استحباب؛ وصرفناها من الوجوب لوجود قرينة المشقة. ْ 
ظ الرد على د ": ْ 
١‏ 

ظ إن سلمنا: فالندب كذلك ليس فيه تخيير؛ لأن التخيير عبارة عن التسوية» فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير. ١‏ 
٠. - 5‏ 9 ل 5 0 ١‏ 

ظ *والتخيير يقع في الواجب أيضا: "الموسع والمضيق".* ظ 
ْ الرد على د؛ : ْ 
ْ ْ 
١ ١‏ 


لأن اسم العصيان اسم ذم وقد أسقط الله سبحانه عن عباده الذم عنه؛ لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل ويسمى فاعله موافقا مطيعا. 


مسألة هل المندوب يلزم بالشروع فيه؟ 
ا 
ا | 
ق١/‏ الجمهور: (الراجح) ق؟/ أكثر الحنفية والمالكية: 
د ظ 
ايارو اشر ب يلزم بالشروع فيه 
| 
0 
د /١‏ قول البي تَلهِ: (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء د /١‏ قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) . 
صام وإن شاء أفطر). ج د: الآية نصت على عدم إبطال الأعمال مطلقا سواء كانت 
واجبات أو مندوبات. 
د ؟7/ أن عائشة قالت: (قال رسول الله تلات يوم: يا 
عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت يا رسول الله ما عندنا د ؟/ أن أعرابيا جاء إلى النبي يبي فقال:( يا رسول الله ماذا فرض 
شيء قال فإني صائم؛ قالت: فخرج رسول الله صلى الله الله على من الصلاة؟ قال: حمس صلوات في اليوم والليلة. قال: 
عليه وسلم فأهديت لنا هدية ثم عاد فقلت قد خبأت هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع). 
لك شيئا قال: ما هو؟ قلت: حيسا. قال هاتيه» فجئت ج د: الواجب على المسلم إذا دخل في التطوع أن يتمه. 
به فأكله ثم قال: كنت قد أصبحت صائما). 


ج د: أجاز قطع صيام التطوع. 


مناقشة أدلة (ق؟): 
-١‏ الآية خاصة في إبطال العمل بالردة. 
-١‏ ويحمل النهي على التنزيه بفعل الني كَلِ. 


الرد على د؟ : 
الاستثناء في الحديث استثناء منقطع ودليل ذلك فعل النبي يلي حيث أبطل التطوع بفطره. 


الماح 


٠ 


حده: 
لغة: اسم مفعول مشتق من الإباحة وهو يطلق على الإظهار والإعلان» ويطلق ويراد به الإطلاق والإذن. 


شرعا: ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فعله وتاركه ولا مدحه. 


حكمه: 


الشرم: 
هو من الشرع ل عن ارت 


5 1 زهو كه 1 
د/ الافعال نالائة اقسام: / ١‏ 2 أ اث ا 0 
0 د١ا/‏ الائاحة لسستكت حجحما شرعيا با عفعلنا. 
3 2 ب 2 


دم/ معخ , الاباحة: نف الى سر حعر* الفعا والترك» وذلك تأبيقه 
0 تك ي كن له ”7 بر ٠.‏ 

قبل ورود السمع 0 لشرع). 

٠‏ لى) رلك 


فمعنى إباحة الشيء: تركه على ما كان قبل السمع(الشرع). 


١/صرح‏ به الشرع ؟/دل الدليل على #/ سكث عنه الشرع 
بالتخيير بين فعله وتركه نفي الخحرج فيه 
قد يقال: أن الشرع جاء بحكم 
فهذا خطاب ولا معنى للحكم إلا ١‏ يرد الدليل على التخيير ولكن تك المبيكوت عنه» بأن يكون مباحا. 
الطاب على نفي الحرج وحتى لو لم يرد بنفي 
علوت اع 0 ١‏ 6 عقلا 3 ١‏ 6 ل4. 2-000 8 .. 5 0 
1 ل 5 5 نقول: يية أصا الاباحة. 
أكل تقو إلهاة؟ قال:( إن شن اسان الو سيا ونقول: يبقى على أصل الإباحة 
توضأء وإن شعت لا تتوضأ). 


* الأصل في الأشياء الإباحة» 
مالم يرد الدليل بصرفها. 


مسألة : هل المباح مامور به؟ 
د/ لأن الأمر: استدعاء وطلب والمباح مأذون فيه ومطلق غير مستدعى ولا مطلوب. 


*وسمي مأمورا تجحوّزا (من جهة المجاز). 


مسألة: حكم الأعيان المنتفع بما قبل ورود الشرع بحكمها: 


ق١/‏ الجمهور ق”/ أبو الحسن الجزري الحنبلي: 
التميمى وأبو الخطاب الحنبلى 
واليفيةة (كما ف المنن) الأصل في الأشياء التوقيف (الواقفية) 
الأصل في الأشياء الإباحة هذه الأعيان لا حكم لها 
١‏ 1 0 لأن معى الحكم المخطاب» ولا 
د١‏ من الكتاب والسنة/ قوله تعالى: | خلق لكم مافي الأرض ا 
لاب قبل ورود السمع. 


ار 
0 3 عاد »0 3 3 0 
ينا واره رول باسحو رن وساي ذلا ولأن القن لايد خها 1 ريه 
٠‏ جَلَا الل : 5 8 7و 9 مححدة 2 3 3 
وقول النى يَللِةِ:( ما سكت الله عن مماعفا غنة ): ! . 
2 ي ل / ار ( وإبما هو معراف للترجيح والاستواء. 


وقوله تي (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما: من 1 عن 
د 1 النا 5 5 مسألته 5 57 01 1 
0 م رم تاي الت ا ١‏ 5 قال ابن قدامة رحمه اللّه : "وهذا هو اللائق 
ج د: أن خطاب الشرع دل على أن الأصل في الآشياء الإباحة. ٠ ١‏ 5 
0 بالمذهب؛ إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة . 
د؟/ علم انتفاعنا بما من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا. 
د"/ ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة» ولا يجوز أن 
يكون خلقها لينتة : به هو سبحانه» فثبت أثة انا ل 
دع/ العقا لا دخا له ف الإاباحة والحظر » إنما تثبت الأحكام بالسمء : 
0 ل © تيا ات والحظرء إنما تثبت ا ه ق5/ ابن حامد والقاضى أبو 
7 يعلى من الحنابلة وبعض المعتزلة: 
الأصل في الأشياء الحظر 
/١5‏ لأن التصرف في ملك الخلق يحتاج إلى إذن ورضى ويقبح 
التصرف من غير الإذن» فكذلك التصرف في ملك الله سبحانه يحتاج 


إلى الإذن والرضى. (دليل القياس) 
د ولأنه يحتمل أن يكون في هذه الأعيان ضرر فنحظر الإقدام عليه. 


١‏ الرد عليهم: 
العادة والعرف: فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه. وإن منعنا | 
| التصرف مع انتفاء الضرر كالانتفاع بالظل وضوء النار فإن ذلك من القبح. ١‏ 


*ثرة الخلااف: 
أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل. 
(توضيح): القائلون بأن الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود السمع, فإن حكم هذا الشيء الذي سكت عنه الشرع: الإباحة؛ استصحابا 
للإباحة السابقة؛ لأن الأصل بقاء ماكان على ماكان عليه حتى أن الدليل على تغيير حكم الأصل. 
والقائلون بأن الأصل في الأشياء قبل ورود السمع: الحظرء يقولون: إن حكم هذا الشيء الذي سكت عنه الشرع: التحريم والحظر؛ استصحابا 
للحظر السابق. 

ب 


المكروه 


حده: 


لغة: ضد ا محبوب 
شرعا: -عرفه ابن قدامة باعتبار ما يترتب عليه-:ما تركه خير من فعله. 


إطلاقات المكروه: 


١‏ / المكروه كراهة تنزيهية. 
/١‏ ا محظور. 


صيغ المكروه: 


كرة: بغض: اللفظ الصريح إذا صرف 
من التحريم إلى الكراهة: 
حديث: (إن الله كره لكم (إن أبغض الحلال | 0 
ثلاثا: قيل وقال وإضاعة عند الله الطلاق). أن النبي يذ نمى عن الشرب 
لمال وكثرة السؤال). قالما وثيتك أله شرت قاتما. 


ه 
9 
|2 اج ' 1 سم 
جه.٠‏ اله .. ]) 8 201 
د؟/ ولال الامر ضك النق .: فيستحهانا . ال يحول الش ء فامورا يه وفنهيا عنه 
ور ر كي 2 عل يحو : ور 
١ ١ .:‏ م ١‏ ا 
واذا قلنا ان الماح لب يعامه, فالملئهم عنه أو١ا‏ 
27 "لني * ارين .* 7 2-7 0ت 


المحرم 


حده: 


لغة: المنع. 


حكم اخرم: 


ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. 


امحظور الممنوع المعصية الذنب ال مزجور عنه لوثم الفاحشة العقوبة الحرج القبيح السيء 


صيغ المحرم: 
(العائد في هبته كالكلب [وحرم الربا] 
يقيء ثم يعود في قيئه) [ حرمت عليكم أمهاتكم] 
ذم الفاعل: لفظ التحريم ومشتقاتما: 
النهي المطلق» إن ١‏ تصحبه قرينة ترعيد الفاعل بالعقاب: التصريح بعدم الحل: 
تصرفه للكراهة: ا 
ا 5 1 إولا يحل لكم أن تأخذوا 
5 0 ق يلق أثاماء» يضا 
زولا تقربوا الزنا] مويسم ما آتيتموهن شيعا ؟ 


له العذاب ويدخل فيه مهانا! 


أقسام ارم باعتبار 


تعلق الحرمة به: قوة الدليل: 


لعينه (لذاته اه لغده الحرام المكروه كراهة كرعية 
حرام لعينه (لذاته) حرام لغير 0 لطي 


ماكان مفسدة في ما تكون مفسدته ناشئة من 57 
ذاته وصنب قام بيد اللا من 05 دحت تحريم المخدرات 


قياسا على الخمر. 
القتل» السرقة» أكل لحم 


ا خنزير. 


لبي قاض الشاوة صيام يوم العيد الصلاةا فق الداى المغضوية 


ال اس يصح الفعل؛ ولكن يأثم 


مسميات "مقدمة الحرام" عند الأصوليين: 
-١‏ مقدمة الحرام. *مقارنة لمسألة: (مالا يتم الواجب إلا به). 
؟-ما لا يتم ترك الحرام إلا به. 
1 وسيلة الحرام. 


ما كان من ما كان شرطا من ما كان من 
أجزاء الحرام شروط الحرام وأسبابه ضرورات الحرام 


حرم بلا شك خم يدهت محرم بالضرورة 


الإيلاج والإخراج ف الزنا؛ مقدمات الجماع الداعية اختلاط أخته بعدد من الأجنبيات عنه 
لق .ين اللقدية شاد إليه لغير من تحل؛ لأتما في بلدة صغيرة» فيحرم عليه نكاحهن 


4 ا | 1 موه صلا ١|‏ الى ام 
فححمهما واعحل. يبا عد البو عببيقة و خراه. 
5( 0 


